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الملاخص: 


يرتبط تعزيز الحو كمة الرشيدة ومحاربة الرشوة ارتباطا وثيقا لذلك تعد مكافحة الرشوة من الموضوعات الحديثة للبرنامج الدولي لمكافحة 


الفقر فهي عبارة على ضريبة على الفقراى فمن بين أهم حصائص الح وكمة الجيدة أَما تضم جحموعة من الآليات تحارب الرشوة و السلوك 
الفاسد, 

كما أن الحو كمة الرشيدة هي أيضا عنصر أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية» والقضاء على الفقر والجوع» وتحقيق التدمية المستدامة» فلا 
شك فيه ان انتشار الفساد نمثلا ف انتشار الرشوة والإكراميات وغيرها من المسميات الى تعن دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الخدمات 
والتراحيص والمستحقات أو رفع الأسعار ... »> كل هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على مناخ الاستشمار والأعمال وبالتالى يؤثر بالسلب على التنمية 


الاقتصادية , 


Résumer : 


La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont intimement liées. C’est 
pourquoi la lutte contre la corruption est de plus en plus ãڍ‎ ordre du jour du programme de réduction de 
la pauvreté de la communauté internationale. Elle constitue três souvent une taxe sur les pauvres. L’une 
des caractéristiques de la bonne gouvernance est que les institutions et les procédures mises en place 
combattent la corruption et les comportements corrompus. 

Comme la bonne gouvernance est aussi un ingrédient indispensable de la croissance économique, de 
1’éradication de la pauvreté et de la faim, et du développement durable. Donc Il ne fait aucun doute que la 
propagation de la corruption a un impact négatif sur l'investissement et le climat des affaires et donc 


affecte négativement le développement économique. 
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المقدمة 

لقد ظهر حديثا ضمن أدبيات علم الإدارة مصطلح الح وكمة والذي أصبح من الموضوعات المامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية 
والدولية إثر العديد من الأحداث الي وقعت خلال العقدين الماضيين» حاصة الانميارات للمالية الي حدثت بأسواق عدد من دول جنوب شرق 
آسيا و أمريكا الحنوبية عام 1997 وأزمة شركة E۲۸0۸‏ و أزمة شركة 0١|0٤0۳١‏ ۷ الأمريكية للإتصالات عام 2002و التحول إلى 
نظام السوق المفتوح و انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و الخصخصة بعدد من دول شرق أوربا , 

كما ازداد الاهتمام الدولي بالفساد و المشكلات الناجمة عنه قي النصف الثاني من الثمانينات على نحو لم يكن معهودا من قبل و ذلك نظرا 
الى تعاظم الآثار الاقتصادية و الاحتماعية السلبية للفساد على التنمية قي دول الشرق الأوسط و شال إفريقياءو تعتبر حريمة الرشوة من أهم 
مظاهر الفساد ومن أحطر الجرائم الي يرتكبها الموظف العام لما تنطوي عليه من مساس بتراهته و الثقة ال أوكلت له»لكي يشارك بأمانة في 
تسيير المرافق العامة للنهوض بوظائفها المختلفة بانتظام. 

و رغم الجهود المبذولة في مواحهة جرية الرشوة إلا أن معدلات ارتكاب هذه الجربمة في ازدياد مستمر بسبب تفاعل جحموعة من العوامل 
الاقتصادية و الاحتماعية و السياسية و الإدارية. 

و كما هو معلوم أن الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية تتضمن جحموعة من المفاهيم لا بعكن أن تتحقق التنمية والدعقراطية بدوما و هذه 
المفاهيم هي الشفافية و المساءلة و حسن الحكم -الحكم الجيد أو الصاح - و في ظل غياب هذه المفاهيم يستفحل الفساد و تزداد المشكلات 
الناجمة عنه و تستحيل مكافحته. 

و سنحاول من خلال ثنايا هذه الورقة الإحابة على التساؤل التالم: 
هل تحتل الح وكمة و حاربة الفساد و الرشوة دور أساسي في التنمية؟ 


و نظرا لطبيعة الموضوع و الأهداف المرتبطة به سيتم دراسة الموضوع من خلال النقاط التالية: 
أولا؟ حوكمة الشركات 

ثانيا؟ الفساد المالي والإداري 

ثالناة مواجهة الفساد الال و الإداري من خلال تطبيق مفهوم الح وكمة 

رابعاة مؤشرات الفساد و الرشوة 

خامسا؟ الحو كمة و الفساد و تأثير ها على التدمية 
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أولا؟ حوكمة الشركات 
1.تعريف الحو كمة 
تشير الدراسات إلى عدم اتفاق الباحثين حول تعريف مدد أو ترججمة لمصطلح" "Corporate 6 01۷8۲۸27٤8‏ والذي ترحم إل 
الفرنسية "5€ €mMment d ent repr‏ ]€ 6" حيث يرى البعض تسميتها حو كمة ويرى البعض الآحر تسميتها الإدارة الرشيدة أو 
الإدارة الحكيمة ويرى آخحرون تسميتها الإحراءات الجاكمة. 
فالحوكمة تعيٰ: العلاقة بين مجلس الإدارة ٬المساحمين‏ وإدارة الشركة ويمكن كذلك إضافة مراحعي الحسابات الي تصادق على التقريرات 
السنوية والسلطات الرقابية ووكالات التصنيف." 
ويمكن تعريفها كذلك على أما كيفية ممارسة السلطة من حانب الدولة من احل تسيير جيد للأعمال الحكومية سواء على الصعيد السياسي أو 
الاقتصادي أو الإداري » الحو كمة من هذا الجانب تمدف إلى دراسة مؤسسات الدولة و علاقتهم مع المؤسسات الاجتماعية ( المؤسسات 
الاقتصادية» جمعيات الحتمع المدن»الأحزاب السياسية»النقابات الا 2 
2. تعريف الو كمة من طرف بعض المختصين : 
قد عرفها رئيس البنك الدول السابق ٣80(‏ 0|۴81 .[) بأما الممارسات الي تدور حول العدالة و الشفافية و حاسبة 
الرن 
كما عرفها M٤ Z(‏ ©6) و الذي تعود له المصطلح "ou vernement dٌ entrعمrأ 5e"‏ والیٍ تعن نظام للقوانین 
والإحراءات الي تنظم عمل القطاعات الاحتماعية من جانبين حيث أنه يضع النظام قي أعمالمم ويعطيهم ا 
کما Si Adrian CadbUryr iı‏ ق تقرير 1992 (الشهير بتقرير إ٣ 3Q6‏ € ) عن الجوانب المالية لح وكمة 
الش ركات: "حو كمة الش ر كات هو النظام الذي تدار وتراقب به الشركات» مالس الإدارة المسئولة عن حوكمة شركاتماء ودور 
المساهمين في الح وكمة هو انتحاب أعضاء مجلس الإدارة والمراحعين»والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة ملائم وني مكانه .إن 
مسقولية المجلس تتضمن وضع الأهداف الإستراتيجية للش ركة » وتوفير القيادات الي تحقق هذه الأهداف» ومراقبة إدارة العمل» ورفع 
التقارير للمساهمين أثناء فترة ولايتهم» والتأكد من أن ججلس الإدارة يلتزم بالقوانين واللوائح» ويعمل لمصلحة المساهمين أعضاء 
اة الیامت" د 
3.أهداف الحو كمة 
تسعى الح وكمة من خلال الأهداف إلى تحقيق رفع الكفاءة أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلة بتخحفيف أو تقليل الغش وتضارب 
الصاح والتصرفات غير المقبولة ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات ووضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق والمسؤوليات وتحديد 
القواعد والإحراءات والمحططات المتعلقة بسير العمل داحل المؤسسة ويمكن أجال الأهداف الي بمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الج وكمة ما 
0 
# نحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق قي مساءلة إدارة الم سسة للجهات المعنية. 
# تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصال المتعاملين مع مؤسسات الدولة المحتلفة والحد من استغلال السلطة في تفضيل 
الصلحة العامة, 
# تحقيق فرصة مراحعة الأداء من حارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون هما مهام واخحتصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة. 
# زيادة الثقة في أدارة الاقتصاد القومي .عا يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ف الدحل القومي. 
4. مددات الح ر كمة 
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رغم الاحتلاف في تحديد دقيق لمفهوم حوكمة الشركات» إلا أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين عن محدداته الي من خلاله يتم تطبيقهء 

ويعكن تقسيم هذه المحددات إلى جحموعتين رئيسيتين هما: الحددات الداحلية وامحددات الخارجية والشكل (1) يوضح هذه احددات» و في 
حالة عدم توافر تلك العوامل فان تطبيتق هذا المفهوم و الحصول على مزاياه يعتبر أمر مشكو كا فيه. 
شكل (1): الحددات الخارجية والداخلية للح وكمة 


المحددات الخارجية المحددات الداخلية 


المراجعة 
آخرى 


القوانين والقواعد 


ا محاسبون ومراجعون 
إمحامون 
تحليل مالي 


* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص» وكيانات الادارة الذاتية» ووسائل الاعلام» والمجتمع 
المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات» وترفع من درجة مراقبة الشركات» وتلقي الضوء على 
السلوك الانتهازي للاإدارة, 
اللصدر: حسن يوسف» محددات الحوكمة ومعاييرها .بنك الاستثمار القومي» حوان 2007 »ص7 مقال متاح على الموقع الالكترونٍ: 
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc‏ 


ويتبين من الشكل أن المحددات الخارحية تتمثل بصورة عامة ف المناخ الاستثماري للدولة» والذي يشمل على م 

القوانين واللوائح الي تنظم عمل الأسواق مثل قوانين الشركات وقوانين سوق لمال والقوانين المتعلقة بالإفلاس وأيضا القوانين الي 
تنظم المنافسة وال تعمل على منع الاحتكار. 

وجود نظام مالي جيد بحيث يضم توفير التمويل اللازم للمشروعات بالشكل المناسب الذي يشجع الشركات على التوسع و المنافسة 
الدولية. 

كفاءة الميئات والأحهزة الرقابية مثل هيات سوق المال والبورصات وذلك عن طريق إحكام الرقابة على الش ركات والتحقق من دقة 
وسلامة البيانات والمعلومات الي تنشرها وأيضا وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي ضما ف حالة عدم التزام الشركات. 
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دور المؤسسات غير الحكومية (المؤسسات الخاصة في الشكل) في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية والأحلاقية وال تضمن 
عمل الأسواق بكفاءة وترحع أهمية المحددات الخارجية في أن وحودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد ال متم بحسن تسيير المؤسسات وتقلل 
من التعارض والتزاعات بين أصحاب المصالح من حهة» وبين العائد الاجتماعي والعائد الخاص للمؤسسة. 
اما امجموعة الثانية وهي الحددات الاخ وهي تشير إلى القواعد والأسس ال تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخحل المؤسسة 
بين الحمعية العامة ويجلس الإدارة والمدرين التنفيذيين» وال يؤدي توافرها من ناحية » وتطبيقها من ناحية أحرى إلى الحد من تضارب المصاح 
والتقليل من التراعات بين ختلف الأطراف» بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستشمرين على المدى الطويل. 
ثانيا؟ الفساد المالي والإداري 
1.تعريف الفساد: 
التحريف اللغو ي :يطلق الفساد في العربية على ما يناقض الصلاح كما يستعمل للدلالة على التغير :يقال فسد التمر إذا خمج» و فسد الخبز 
إذا عفن. 
ب. التعريف القانون ( الجزائري) يشمل: 
رشوة الموظفين العموميين أو الخواص الجحزائريين و الأحانب :وعد أو عرض أو منح لمزية غير مستحقة ليقوم بعمل من واجباته أو 
ليمتنع عنه. 
8 الامتيازات غير المبررة قي جحال الصفقات العمومية. 
# احتلاس الممتلكات العمومية أو الخاصة. 
© إعفاء أو التخحفيض غير القانون في الضريبة و الرسم. 
8 استغلال النفوذ أو إساءة استعماله. 
8 عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب جا, 
# الإثراء غير المشروع :عدم إمكان الموظف العمومي تقدم مبرر معقول لزيادة معتبرة طرأت على ذمته المالية. 
# تلقي الهدايا :الي تؤثر قي سير إجراء أو معاملة ها صلة مهام الموظف العمومي. 
6 التمويل الخفي لأحزاب السياسية. 
تبييض العائدات الالية الحرمة قانونا 9 
ج. تعريف بعض المختصين و الجهات المحتصة: لقد احتلف الخبراء و المحتصين و الجهات المحتصة من المنظمات الحكومية و غير الحكومية 
في اعطاء تعريف لظاهرة الفساد و لذلك احتهد الكثير منهم في تعريف الفساد: 
6 فقد عرفته منظمة الشفافية الدولية الي تأسست عام 1993 على أنه " هو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة '. 
# تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية بأن الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق مصاح و 
# عرفه البنك الدولي على أنه " دفع رشوة أو العمولة المباشرة الى الموظفين و المسؤولين في الحكومة وي القطاعين العام و الخاص 
لتسهيل عقد الصفقات '. 
© أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإما لم تتطرق الى تعريف الفساد بصورة مباشرة و لكنها تطرقت في الفصل الثالث منها الى 
التجرم و انفاذ القانون حيث حددت أو اشارت الى حالات الفساد في المواد من 15 الى 25 في الاتفاقية الأنفة الذكر و يمكن 
حصرها ا 
, رشوة الموظفين العموميرن الوطنيين. 
ر رشوة الموظفين العموميين الأحائب و موظفي المؤسسات الدولية العمومية. 
ر احتلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي. 
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ر المتاجرة بالنفوذ. 
ر اساءة استغلال الوظائف. 
رالإثراء غير المشروع. 
ر الرشوة في القطاع الخاص. 
ر احتلاس الممتلكات في القطاع الخاص. 
ر غسل العائدات الإجرامية الإحفاء. 
ر اعاقة سير العدالة. 
وهناك محموعة من السلوكيات الي تعبر عن ظاهرة الفساد وهي متشابمة ومتداخحلة قي كثير من الأحيان E.‏ 
8 الرشوة :أي الحصول على أموال أو أية منافع أحرى من احل تنفيذ عمل الف لأصول المهنةء وهي منتشرة في كثير من الدول 
الغربية والدول النامية. 
68 المحسوبية:أي تنفيذ أعمال لصا فرد أو حهة ينتمي هما الشخحص مثل حزب أو عائلة أو منطقة دون أن يكونوا مستحقين هما وهي 
منتشرة في الدول العربية بشكل عام. 
68 الحاباة: أي تفضيل جهة على أحرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصال معينة. 
68 الواسطة: أي التدحل لصا فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخحص قي منصب معين لأسباب 
تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفء وهي منتشرة كثيرا ق العام العربي. 
8 مب الال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف ها من غير وجه حق بشكل سري تحت مسميات سختلفة. 
8 الابتزاز: أي الحصول على أموال من طرف معين في الحتمع مقابل تنفيذ مصال مرتبطة بوظيفة الشخص لمتصف بالفساد. 
و سيتم الت ر كيز على حريمة الرشوة باعتبارها أكثر صور الفساد انتشارا كسلوك يحاول به الموظف الحصول على دحل إضائي بطريقة غير 
مشروعة »مستغلا قي ذلك نفوذه المستمد من وظيفته المكلف ها. 
2.الرشوة: 
أ. تعريف الرشوة: 
هي فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما يتاجر بوظيفته أو يستغل السلطات المخولة له» وهي اتفاق بين شخصين هما: 
لإموظف أو مستخدم يطلب أو يقبل مقابلا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته و يسمى 
مرتشیا. 
پاعی ا ف اا ا 
کما تعرف علی اما عرض أو قبول ای هدیة او قرض او بدل او مکافاةء او ای میزات احری من ای شخص» کحافز للقیام بعمل غير 
شريف أو غير قانون أو خيانة الأمانة للمدشأة ف 
ب. العبرة في جرية الرشوة: 
بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآحر»وتقع الرشوة مي قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا منتويا العبث بأعمال وظيفته و لو كان 
الطرف الآخحر غير حاد قي عرضه و لا تقع الرشوة اذا لم يكن الموظف جاد في قبوله كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول 
اروا ا ا 
ج. أركان جرية الرشوة:" 
تقوم جريعة الرشوة على ثلائة أركان: 
الأول يتعلق بالصفة الخاصة للمرتشي إذ يتعين أن يكون موظفا عاما أو ممن يعدون قي حكمه. 
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والركن المادي: وهو الطلب أو القبول أو الأحذ.‎ 
وال ركن المعنوي أو القصد الجنائي.‎ 
خصائص الفساد و التفاعل بين صوره و الرشوة:‎ .3 
أ أسباب الفساد و الرشوةة يعكن إجال أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد و الرشوة بالآ:‎ 
انتشار الفقر والجهل وضعف القيم الثقافية والدينية لدى أفراد المجتمع.‎ 
عدم الالتزام .عبدأً الفصل المتوازن بين الساطات وضعف الحاكمية الإدارية.‎ 
تدن مهنية الأحهزة الرقابية العامة والخاصة في الدولة وامحتمع.‎ ۷ 
التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفاجحئة وغير المدروسة.‎ 
/ضعف الإرادة السياسية والتردد باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية الناجعة.‎ 
تدن رواتب العاملين ق القطاع العام والخاص وعدم القدرة على تلبية متطلبات العيش وال حياة الكرعة.‎ 
۷تقييد حرية الإعلام وعدم السماح بالوصول إلى البيانات والمعلومات المهمة.‎ 
انحياز مؤسسات الجتمع المد وضعف دورها الرقابي.‎ 
۷استخدام الش ر كات الأحنبية لوسائل الأغراء والإغواء المبتكرة لضمان الحصول على تنفيذ الصفقات والمشاريع الجديدة من غير‎ 
7 u 
الأزمات الاقتصادية الي تتعرض هما الجتمعات بسبب الحروب و الكوارث تؤدي إلى قلة عرض السلع والمواد و تزايد الطلب‎ 
عليها و ما يستتبعه ذلك من ظهور السوق السوداء»بالإضافة الى التحايل و الرشوة لتجاوز القوانين و الإجراءات التعسفية الي يتم‎ 
فرضها في ظل الظروف الاستشنائية.‎ 
قيام بعض احامين بتولي الدفاع عن قضايا الفساد و الرشوة مبالغ كبيرة جدا متعهدين سلفا بيراءة المتهمين فيها و يتم ذلك‎ ⁄ 
بالتواطو مع بعض القضاة الذين عارسون سلطاتمم من خلال الأحكام الي يصدروفا.‎ 
"° غات ية الةو الفا‎ ۷ 
ب. الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للرشوة: تعد الرشوة من أبرز مظاهر الفساد و من الجحرائم الاقتصادية الي تمارس تأثيرا سلبيا بالغا‎ 
على اجحتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجحتماعية والسياسية.‎ 
ب -1: الآثار الاقتصادية للرشوة: و تتمثل تلك الآثار فيما يلي‎ 
ما تنفقه الدولة على أحهزة المراقبة و المتابعة و التفتيش داخل التنظيمات»و كذا على أحهزة الضبط والعدالة حارج التنظيمات و المنوط‎ 
يها متابعة و ضبط قضايا الرشوة.‎ 
الضرر الاقتصادي المباشر بالنسبة للشخحص الذي يدفع الرشوة لإنماء مصالجحه ها بمثله مبلغ الرشوة من اقتطاع لحزء من دخله الفردي و‎ 8 
ذلك في حالة ما اذا كان دافع الرشوة بغرض تسهيل احراءات أو لضمان حصول الشخص على حقه الطبيعي.‎ 
الضرر الإقتصادي بالنسبة للتنظيمات أو الجهات الإدارية أو المرافق العامة الي يحصل العاملين بها على الرشوة»ويتمثل هذا الضرر فيما‎ 8 
يلي:‎ 
ر الخسائر الي تتحملها تلك الحجهات في حالة تقدم رشوة من العملاء و حصوحم على عطاءات أقل من قيمة الشيء المطروح‎ 
. للعطاء أو لإرساء مزادات أو مناقصات على موردين أو متعهدين بالمخالفة للشروط و المواصفات الموضوعة‎ 
ر الخسائر الي تتحملها المصالح و الإدارات في حالة التحاق أحد الأفراد بوظيفة معينة عن طريق الرشوة» و يتمثل هذا الضرر في‎ 
ضعف الكفاية الوظيفية للإإدارة »أو بسبب عدم أمانته و حيدته قي العمل ذلك أنه التحق بطريق الرشوة.‎ 
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ر الخسائر ال تتحملها الجهات الي يتم ضبط أفراد مرتشين ها و تقديعهم للعدالة» وذلك بسبب فقد طاقات انتاحية تم اعدادها 
و تدریبها. 
ب -2 الآثار الاجتماعية للرشوة: 
على الصعيد الاجتماعي والخلقي أدت وتؤدي الرشوة باستمرار إلى توزيع أشد ظلما للثروة الوطنية » كما أن أحطر ما ق الرشوة أَما تلقن 
الحتمع وبشكل يومي مستمر دروسا قاسية تحط من قيمة العمل والإنتاج والتراهة وترفع من قدر التراعات الطفيلية المستندة على سرقة حقوق 
الواطنين ومبها وتعطله”. 
کاک ل ای ر یا ا 
۷انتشار الظلم والفساد ق الحتمع . 
تولد الحقد والكراهية بين أفراد الجتمع إلى درحة أن البعض يفكر بالانتقام وأن يأحذ حقه بنفسه ولو أدى إلى القتل والإيذاء. 
⁄۷انعدام المودة والألفة والتعاون بين أفراد الحتمع والإحلال بتماسك الجماعة وتدهور الاخحلاق وعدم الاكتفاء بالحلال والدحل المشروع 
وانتهاك النظام العام والآداب الاجتماعية. 
إن شيو ع الرشوة والفساد الإداري لا بد وأن يؤدي إلى تكذيب الشعار الذي ترفعه جتمعاتنا المعاصرة "وهو الرحل المناسب في المكان 
لمناسب"فإذا كانت الوظائف تباع وتشترى ويعين في المناصب من قلت كفاءته وفسدت أمانته »> وينجح ق الامتحان والمسابقات 
والانتخابات من ضعفت أهليته ويحمل الشهادات من كان عاجزاً عن حمل المسؤوليات ما يضفي عن الجحتمع حالة يائسة . 
إن شيو ع الرشوة يؤدي إلى فقدان فاعلية القانون والنظام . 
⁄ إن شيو ع الرشوة والفساد من أحطر العوامل المساعدة على تثبيت حالة التخحلف والضياع الي تعان منها جحتمعاتنا. 
بحدر الإشارة الى وجود علاقة مزدوجة بين الفساد الإداري و الرشوةءفالفساد الإداري له علاقة بالرشوة داحل التنظيم الإداري خحاصة فيما 
يتعلق بالعاملين به من عمال و موظفين إداريين و ذلك بالنسبة لمواقف الترقية»وصرف المكافآت و الحصول على مناصب قيادية» كذلك للفساد 
الإداري علاقة أيضا بالرشوة حارج التنظيم الإداري » وذلك مع الجمهور الذي يتعامل مع التنظيم و الذي يجد من المعوقات الإدارية ما 
يدفعهم لتقديم رشاوى لإنجاز أعمالهم بسهولة. 
ومهما يكن من أمرءفانه يلاحظ أن نسب الرشوة ترتفع حيث تنتشر الاحتلاسات والسرقات و حيث تنتشر الحسوبية وحيث تسود مظاهر 
السرية و التستر و عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بالانحرافات اة 22 
ثالناة مواجهة الفساد ال مالي و الإداري من خلال تطبيق مفهوم الح وكمة 
1.إستراتيجية مواجهة الفساد الإداري وال مالي : 
إن مفهوم حوكمة الشركات» لا ىعن فقط احترام ججموعة من القواعد والإحراءات الموضوعة لإدارة الشركة» بل هي ثقافة وأسلوب 
لضبط العلاقة بىن مالكي الشركة ومدىرها والمتعاملىن معها .وباعتبار أن هناك الكثىر من الأعمال والممارسات الي تتجاوز القانون 
والقواعد الواحبة في إدارة الشركة وال من شاما مخالفة اقتصاديات السوق الصحيحة وما تتضمنها من قواعد صارمة لضبط الأعمال 
والمعاملات لحماىة الاقتصاد الوطي وحماىة المستثمرىن والمساهمين . كما ىعتبر الغش والخداع والرشوة هم الدعامة الأساسية للفساد 
الإداري و المالي فيجب اكتشاف هذا الغش الذي ىحصل ف الشركات ومن احل ذلك يجب وضع إستراتيجية لمواحهة الفساد الإداري 
والمالي الحاصل قي الشركات. 
م الا اا 
إصلاح المهيعات الجحكومية» حاربة الأداء البيروقراطي وتقييم أساليب العمال بصفة مستمرة؛ 
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# زيادة كفاءة قدرات العاملىن ورفع مستوى خبراتمم ومؤهلاتمم من خلال برامج التدرىب» بالتالي تقوية قدرات الميئات الحكومية 
والإدارية والتنفيذية؛ 
8 تحسين النظام القضائي وتوفير جميع الإمكانات من احل تنفيذ القوانين؛ 
#وضع آليات لتنفيذ حوكمة الش ركات» حىث أن تطبىق مبادئ حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح 
المعمول بما؛ 
# التراهة والعدالة ف العمل ولتحقىق ذلك لا بد من تعزيز العلاقة بين أصحاب للمصالح لتحقيق أهداف الشركة وجعلهم جزءا من 
إستراتيجية الشركة طويلة المدى» كما أن المسؤولية وقبول الحاسبة جاه المساهمين وأصحاب المصالح يعطي للش ركة ميزة تنافسية؛ 
8 ممارسة حو كمة الش ر كات في الش ر كات العامة والخاصة لان كلاها مرادف للآحر يساهمان قي تطوىر الاقتصاد؛ 
#إتباع المعايير الحاسبية الدولية حيث أن إتباع المعايير الحاسبية السليمة يدعم كفاءة الإدارة الماليةء كما أن التقارير السليمة توفر المعلومات 
الحيوية وال تساعد قي اتخاذ القرارات الاستنمارية» ولأحل ذلك تم وضع معايير حاسبية دولية موحدة » واستعمال وقبول مثل هذه 
المعايير الواحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة القدرات المالية وإضفاء نوع من المرونة والشفافية ق المعاملات الدولية وبالتالي زيادة الجودة 
العالية وسلامة التقارير المالية .ونتج عن استخدام الحاسبة المالية مفهوم المساءلة الذي يعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في ضمان 
الح وكمة السليمة. 
2.مكافحة الرشوة كجزء من إصلاحات الحو كمة واسعة النطاق: 
تعكس مشكلة الرشوة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نزاعات موجودة بالفعل حول العالم» ولكن حي على مستوى للمنطقة يوجد 
درحات اختلاف .فوفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد لعام ۴1(2006 )C‏ يمكن تقسيم دول الشرق الأوسط وشال أفريقيا إلى 
ثلاث فغات .حصلت الأردن وأغلب دول الخليج على نتيجة معقولة نسبيًا واحتلت المراكز من الثلائين إلى الخمسين الأوائل (من بين 180 
دولة)» ومن الدول ال تقع ف هذه الفعة كوستاريكاء والجر» وايطاليا ودولة حنوب إفريقيا وتايوان .وتضم الفعة الثانية كل من الحرائرء 
والكويت» و لبنان» وا مغرب» السعودية» وتونس وتحتل هذه الفغة المراكز من الستين إلى التسعين» وتضم البرازيل والصين والمند ورومانيا 
وتايلاند .وأخيرًا يأتى أسوء المؤديين ف المنطقة» وتضم هذه الفغة مصر» وإيران والعراق» وسوريا واليمن وتقع جميعها ما بين المر كز المائة والمائة 
والثمانيين وتأتى العراق ف ال ركز 178 وهى أقل فسادًا من ماينمار والصومال فقط. 
قد لا تمك صورة الفساد أكر ساكل ار كمة أعية ن الطفة .وفقا لوشرات النك الدول العالية لحر كمة قق دول القرق 
الأوسط وتمال أفريقيا نتائج أقل من المتوقع بشكل ملحوظ بالنسبة لمعدلات دخوهاء حيث تشترك جيعها ق نقاط الضعف ذاتما و الي تتعلق 
با لحو كمة» وخحاصة ما يتعلق بالمساءلة العامة .وتعد نقاط الضعف تلك متأصلة فى طبيعة نظم المنطقة السياسية والاقتصادية» حيث ان كل دول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استبدادية بدرحة ما .كما ان كل دول للمنطقة تقريبًا تعتمد اقتصاديًا بشكل مباشر أو غير مباشر على 
النفط. لذلك من الممكن اعتبار الصلة بين نقص الديعقراطية ف المنطقة ووفرة هذه الثروة صلة وطيدة .يرجع اعتماد دول المنطقة على النفط 
إلى حوهر أنماط نظمها السياسية والاقتصادية» حيث ساهمت التدفقات المائلة للدحول القومية» ال تذهب مباشرا لخزائن الدولة» بشكل كبير 
ف نقص الشفافية والمساءلة .ليس فقط فيما يتعلق بأسلوب إدارة النظم الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ولكن أيضًا فى طريقة 
عمل هذه النظم السياسية .هذه النظم السياسية الي تعود إلى عقود ماضية تضعف بشكل بير نظامى الضرائب والتمثيل .وهكذا يتحول 
السكان الحلين من مواطنين دولة إلى زبائن» وهذا السلوك مهد الطريق للفاسد» ويجعل من الصعب التمييز بين الفساد بالمعن المتعارف عليه 
وكبوات النظام ذاته» لان قوانينه مبهمة .تقضى قوانين وأعراف بعض دول الشرق الأوسط وشال أفريقيا على سبيل المغال» أن البلاد وكل 
مواردها الطبيعية ملكا للحاكم» وبالتالي يصبح من الطبيعي حلط الموارد الخاصة والعامة» وجحعل الملكية الخاصة للمواطن العادي ليست أكثر 
من منحة من الحاكم تخضع لرواته .لذلك تعد فجوة الح وكمة الواضحة ق الشرق الأوسط وتمال أفريقياء نتيجة للمؤسسات السياسية 
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والاقتصادية ال تقدس لر الدولة و الب الحاكمة وتقمع التدمية الدعقراطية واقتصاد السوق» والفساد الميكلي الذي يظهر حتميًا بتداحل 
المياكل السياسية والاقتصادية الي بجا عيوب هو من أكثر مظاهر فجوة الحكومة تلك وضوحًا. 

وقضية معالحة تراث الدول وإصلاح مؤسساتما مهمة صعبة» ولكن من الممكن أن يكون بل يحبذ أن يكون لقضية مكافحة الرشوة 
الأولويةء لان الإصلاحات المعنية بالحد من الفساد على وحه التحديد هى جوهر إصلاحات الح وكمة الأكثر شولا .ولذلك فإن وضع آليات 
لمكافحة الرشوة من أجل تحقيق مستوى حوكمة أفضل ق القطاعين العام والخاص في دول المنطقة» يكتسب أهمية قصوى» حيث تغبت 
الدراسات العالمية أن الدول الي تتطرق لقضية الفساد» وتعمل على تحسين الح وكمة ياء تستطيع أن ترفع عائدها القومي .ما يعادل أربع 
أضعاف على المدى البعيد» هذا الشق المتعلق بفاعلية الح وكمة من الممكن تحقيقه ف الشرق الأوسط وشال أفريقيا» من خلال العمل على 
تحسين أداء القطاع الخاص فيما يتعلق بالرشوة» وباشتراك الحكومات ومنظمات الحتمع المد ف حوار 0 
رابعاة مؤشرات الفساد و الرشوة 
کاو کد لات اوك ار ر هة اة رة ر اى اهر ان لرل ار ن م اود الول لرا 
في هذين الحالين مقارنة بالدول الأحرى» فأداء دول الشرق الأوسط و شال إفريقيا في جحال المساءلة الداحلية » طبقا للبنك الدولي مشابه لأداء 
دول أحرى تتقارب فيها مستويات الدحل و التنمية»و لكن أداء المنطقة في محال المساءلة الخارجية متأحر بشكل كبير عن أداء الدول الأحرى 
و تشير احصاءات البنك الدولي أيضا الى تخلف أداء الدول العربية المنتجة للنفط بشكل حاص ق حال المساعلة اا 


الجدول رقم (1) : مؤشرات مدركات الفساد 272011 


ترتيب الدولة الدولة مؤشر إدراك الفساد 
22 قطر 1.2 
28 الإمارات العربية المتحدة 6.8 
46 البحرين 5.1 
50 عمان 4.8 
54 الكويت 4.6 
56 الأردن 4.5 
57 السعودية 4.4 
73 تۈنس 3.8 
80 لغرب 3.4 
112 مصر 2.9 
112 الجرائر 2.9 
129 سوریا 2.6 
134 لبنان 2.5 
164 لمن 2.1 
168 ليبيا 2.0 
175 العراق 1.8 
177 السودان 1.6 
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و يتضح من الحدول السابق أن دول الخليج حظيت على درحات عالية نسبيا على مؤشر مد ر كات الفساد»مقارنة ببقية الدول العربية و جاء 
ترتيب الدول العربية من بين 182 دولة على مؤشرات مدركات الفساد عن عام 2011 من الأحسن إلى الأسوء كما يلي في الجدول 
السابق, 
و يرحع ضعف أداء الدول العربية على مؤشر مدر كات الفساد طبقا فيئة الشفافية الى عدة أسباب» أهمها كثافة الإحراءات البيروقراطية» 
وانتشار الرشوة في الإدارات العامة» وإهدار الموارد و سوء ادارة القطاع العام» و الاحتلاسات و غسيل الأموال. كما تعرقل القيود الي تضعها 
الحكومات في المنطقة على الإعلام و منظمات الحتمع المد من قدرتمما على الكشف عن ممارسات الفساد. 
خامسا؟ الح و كمة و الفساد و تأثيرها على التنمية الاقتصادية: 
لقضية التنمية الاقتصادية بعد بجتمعياً علي مستوى العام المتقدم أو النامي حيث تعد هدفاً تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل 
علي الاحتفاظ .معدل مناسب من التنمية حن يتحقق للمجتمع علي المدى البعيد التوظف الكامل دون حدوث تضخم أو انكماش» أما الدول 
النامية فان الهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو ف الدحل القومي الحقيقي ... أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في 
اة كرد وا لاور الةو العامة الماع ر كل ما جل عه إفباا اا اها ى فم وط 
1.التنمية الاقتصادية و أهم أهدافها : 
بختلف الاقتصاديون فل تحديد مفهوم التدمية الذي يحتوى ثلاث قيم رئيسية (مكونات رئيسية) وهي :* 
- توفر مقومات الحياة وتتضمن توفير الحاحات الأساسية للإنسان (تعلم/ مأكل/ علاج / مسكن وكل ما يخرج الإنسان من دائرة الفقر 
والتخلف . 
- احترام الإنسان لذاته من خلال الاعتماد على نفسه لتلبية متطلبات الحياة. 
- الحرية وف هذا الصدد لا بمكن فهم قضية التنمية ما لم يكن هناك عدل ومساواة توفرهما الدولة للمواطنين بحيث يكون لديهم الإحساس 
بالقدرة على التعبير عن ذاتمم وآرائهم مع حقهم ف الاخحتيار . 
أهداف التنمية الاقتصادية : 
تتمثل في زيادة الدحل القومي والارتقاء عستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداحلية مع تعديل تر كيبة هيكل الاقتصاد القومى لصاح قطاع 
الصناعة والتجارة وتلك الأهداف هي في واقع الأمر .مثابة علاج للمشكلات الناتحة عن الخصائص الأساسية الي تتمثل ق اقتصاديات 
ول اة ر ا * 
- دول منتجة للمواد الأولية وبعضها قابل للنفاد. 
- تواجه ضغوطا سكانية وارتفاع معدلات المواليد. 
- نمتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرا لضعف الاستشمارات خاصة بالبنية التحتية 
- العجز فى رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدخحرات. 
- ميل معدلات التبادل التجارى لغير صالحها نما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالية. 
- الخلل البنائى لأفراد احتمع من حيث انخفاض مستوى الدخحول وسوء توزيع العاملين ف القطاعات الاقتصادية وضعف الإنتاحية وانتشار 
الفساد الإداري وعدم الشفافية واحتلال آليات السوق ف غياب القوانين الكابحة للاحتكار. 
2. أثر الحو كمة على نوعية التنمية الاقتصادية: 
لا شك أن حوكمة الش ركات تعمل بشكل كبير على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ودعم تنافس الش ركات بين الأسواق كما تعمل 
الح وكمة على حذب المزيد من مصادر الأموال (التمويل الحلي والعالمي) لتعزيز نمو الشركة. 
وني هذا ا جال أكد (۷|۸۸|6۲) على أهمية حو كمة الش ر كات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحنب الوقوع في الأزمات المالية e‏ 
كما تعمل رة الر كات على صان حرق حل الأسه بالاضاة ال قاضية الك ر كاك ق سراق الال الاه 
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لقد أثبتت العديد من التجارب العالمية» أن كل دولة تنافسية و لديها مؤسسات حكومية شفافة تكون دائمًا مرتبطة بارتفاع كبير 
قي الدحل القومي» الثروة الوطنية»و كذا انجازات احتماعية هامة» فعند مستوى معين من الدحل» الاستثمار» يكون النمو الاقتصادي مرتفعًا › 
كما يساهم في زيادة مدى الحياة لدى الأفراد في جيع البلدان ذات المؤسسات الحكومية الفعالة» الصريحة و القائمة على الاستحقاقية » وعلى 
إطار قانون و تنظيمي عادي و حدد بدقة. 
3.تأثير الفساد على التدمية الإقتصادية 
لقد بينت العديد الدراسات حول آثار الرشوة على التنمية (1997 1341۲0) أن الرشوة تعمل على إبطاء معدل نمو الدول» 
وفيمايلي بعض الأمثلة الي تبين كيف يمكن للرشوة أن تؤثر على النمو الاقتصادي :31 
-سوء استعمال المواهب و القدرات (1991 ج اع ۸¥ م1۲ )ء بالاضافة إلى سوء استعمال الشرائح المامة للمجتمع (مثل النساء). 
- انخفاض مستوى الاستشمارات الداحلية و الأحنبية (1997 (Mau 0, W€‏ . 
-النمو المشوه للمؤسسات و ظهور الاقتصاد غير الرسمي (الموازي» تحت أرضي)» (1998 اھ م ٥۸۸۹0۸‏ [), 
-تحريف أو تشويه النفقات و الاستفمارات العامة» وتدهور البنية التحتية الادية( 1997 ل0۷00 .(Tanzi e‏ 
-انخفاض الايرادات العامة و الوصول إلى صدارة الحق كصالg‏ عام. (1998 .(Johnson et al‏ 
-المركزية السيئة )2000 ,„(Fisman et G att‏ 
-السيطرة على الدولة من قبل بعض المؤسسات المفضلة ال تشتري القوانين و الشرطةى»ونتخفيض كذلك نو الانتاج»الاستغمارات»القطاع 
الخاص. (2000 .(Hellan et al‏ 
وبمكن ايضاح آثار الرشوة على كل من الاستشمارات و النفقات العامة »و الفقراء كأحد أسس التنمية الاقتصادية كالتالي: 
3 انخفاض مستوی الاستنمارات: 
إن الرشوة تخفض بحساسية شديدة مستوى الاستثمارات الداحلية و الأحنبية»حيث أن الرشوة لا تشجحع الاستثمارات »و أن 
انخفاض الرشوة إلى مستوى ضعيف يستطيع الرفع من معدل الاستثمار»حيث تقترح العديد من الدول الملموسة بالرشوة وضع مقاييس من 
أحل حذب الأحانب و المواطنين الأصليين للاستشمار»فبمراقبة الرشوة تستطيع الدول حلب الكثير من الاستشمارات الأحنبية دون الاعتماد 
اجراءات الاعفاءات الضريبية. 
3 سوء تخصيص النفقات العامة: 
بعض رواد دراسة اقتصاد الرشوة أرحعوا معام آثار هذه الظاهرة إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال العامة ( ,2۲41988هi†9اK‏ 
)R05€- Ackerman 1989, ani et Davoodi1997‏ .وقاموا بتقدير كون أن الرشوة تزيد من الاستثمارات العامة» ف 
قياس أن هذا يشكل بالمثل امكانيات للاحتكار من قبل كبار الموظفين الملتوين» كما تسيى الرشورة كذلك إلى تشكيلة النفقات العامة من 
خلال الاستيلاء على المناصب المرتبطة بالتوظيف »و التدحل قي ربح تحصيلات الأحهزة المادي و التخحفيض كذلك من انتاحية الاستثمارات 
العامة»حصوصًا في جال البنية التحتية. ففي نظام الرشوة (الفساد) الموظفون يشتكون من برامج الصحةء لام يعرضون أقل ايرادات 
للوضعية» كما يمكن أيضًا للرشوة أن تخفض الايدات الضريبية قياسًا إلى انخفاض قدرة الدولة على تغطية الضرائب و الرسوم. 
3.3 الأثر على الفقراء : 
يعمل وجود الرشوة على تراحع معدلات النمو الاقتصادي» ما يترك أثْرّا معتبرًا على الفقر»حيث لا يكون للفقراء أي امكانية 
للوصول غير المكلف للخدمات الاحتماعية مثل الصحة و التعليم. 
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والرشوة تقضي على استثمارات البنية التحتية على حساب مشاريع مساعدة الفقراء»واستخدام أساليب تنطوي على اللجوء إلى 
الاستفادة من المؤسسات الصغيرة للحد من الفقر و حاربته» والأسوء من ذلك أن أنظمة الفساد و الرشوة تفضل اللجوء إلى عقود الحماية بدلا 
من بناء عيادات و مدارس ريفية: السياسة الي تسيئ توزيع الدحول و تحويل موارد الشركات نحو المدن, 

ولقد بين (اج € هأملا6) أن الرشوة تزيد من عدم المساواة و الفقر من خلال العديد من الميكانيزمات مثل : انخفاض 
النمو»الضرائب العالية»التوحيه الأقل فعالية لأ؟هداف البرامج الاحتماعية» اللحوء غير عادل للدراسة»سياسات تفضل التقسيم الأحادي 
للأصول»انخفاض النفقات الاجتماعية و ارتفاع ف المخاطر الثقيلة على الاستغمارات الي يقبل عليها الفقراء. 

بالاضافة إلى ذلك إن تحليل ظاهرة الفقر المنجز من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية (0 ل ۴) يوضح بأما مرتبطة بشكل 
سي مع مختلف مؤشرات الحو كمة و الرشوة» حن بعد الناتج الداحلي الخام. 

و الميكانيزمات الي تؤثر من خلا ها الحو كمة على الفقر مختلفة ومعقدة و بعيدة الفهم كليّاء و مصفوفة الجدول التالي تقسم جحزء 
من هذه الآثار المعقدة الي تنتجها الرشوة من خلال مختلف الميكانيزمات على الفقر. 

الجدول رقم (2) : مصفوفة الأسباب المباشرة للفقر و تأثير الرشوة عليها 
الأسباب المباشرة للفقر الطريقة التي من خلاها تؤثر الرشوة على الأسباب المباشرة للفقر 
انخفاض الاستغمارات و النمو -سياسات اقتصادية/ مؤسسية أقل صدقا بسبب الضغط الممارس من قبل بعض الجموعات المستفيدة من سوء تخصيص 
النفقات/الاستثمارات العامة. 
- تراكم ضعيف لرأس المال البشري 
- اخحتلاس للقوانين و السياسات من طرف بعض الش ر كات المعينة. 
- عدم احترام أولوية الحق (العدل) و حقوق الملكية. 
- سوء الح وكمة الي تخلق العديد من عوائق تنمية القطاع الخاص . 


تخفيض للفوائد الناتجة عن التنمية العائدة | - اختلاس من قبل النخبة للسياسات الحكومية و تخصيص للموارد. 
للفقراء - انخفاض تدريجي "للضرائب" للرشاوي الموحهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الفقراء. 


- توزيع غير عادل للدحول. 


الاستفادة المنخفضة من الخدمات العامة | - رشوة مساوية لضرائب عالية مؤثرة في آن واحد على نوعية الخدمات الغذائية »في جحال الصحة. التعليم و العدالة. 
ندرة حدمات الصحة و التعليم - تراكم ضعيف لرأس المال البشري 


- انخفاض نوعية الدراسة و التعليم»و علاجات الصحة 


Vinod Thomas et Autres, Qualité De La Croisance,( DeBoeck Université Ed, La Banque :ردصadl‎ 
Mondiale, Belgique,2002),P162. 


وبمذا فإن الفساد يقود إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها 
ر الفشل في جحذب الاستشمارات الخارجية » وهروب رؤوس الأموال الحلية . 
,هدر الموارد بسبب تداحل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة » والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة 
كنتيجة مدر الإيرادات العامة . 
ر الفشل قي الحصول على المساعدات الأحنبية» كنتيجة لسوء ”معة النظام السياسي. 
ر هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والحابات في إشغال المناصب. 
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4. استراتجية متعددة الجوانب اربة الرشوة و تحسين الحو كمةة 

النتيجة المستخلصة من خلال المحددات الأساسية للحوكمة الجيدة و الفساد المالي»ماهي مختلف البرامج البديلة للتأثير عليهما؟ 
فتحسين الحو كمة يتطلب نظامًا من الضوابط و التوازنات في محتمع يحد من الاحراءات التعسفية و التواطفات الادارية للسياسيين و الموظفين» 
ويقوم بتشجیع حرية التعيير و مشا ركة المواطيين»و يعمل على 

- تخفيض الامكانيات المتاحة لمؤسسات متميزة لاحتكار وظائف الدولة» 

- -تقوية ضمان أولوية العدالة و الحق» 

- كما بينت الدراسات الحالية حول اختلاس وظائف الدولة أنه من الضروري وضع نظام يهدف لضبط المؤسسات الي تفضل 
اقتصاد السوق »الحريةء المنافسة» و المشاركة الفعالة للمجتمع المد كما تمثل الإدارة العامة القائمة على الاستحقاقية حجر الزاوية هذه 
الاسترانحية. 

كما أن هدف الوصول إلى أرقام تنمية مرتفعة يرتبط ارتباط وثيق بمحاربة الفساد وحصرها ف أضيق الحدود وهذا يأتى بإتباع 
اکر 35: 

لإرفع أحور العاملين نف الأحهزة الي تتعامل مع أصحاب الأعمال. 
لإتبسيط وتسهيل الإجراءات ووضع تفسير واحد للقانون لا يعتمد على تنفيذ الموظف والإقلال من كلمة" يجوز "ف القوانين 

وال تعطى للموظف حق التنفيذ أو عدمه. 

¥ الشفافية ف إحراءات الشراء للحكومة وتطبيق مبداً تكافئ الفرص بين الجميع. 

ل[ الرقابة الحازمة على جميع الموظفين مقدمى الخدمات. 

لإتطبيق القوانين احرمة للرشوة على الموظفين الكبار والصغار على حدا سواء نما يؤخر عنصر الردع للمجتمع. 

و الشكل الموالي يلخص يلخحص الاستراتجية القائمة على مفاتيح = الاصلاحات › الي تسمح بتحسين الحو كمة و محاربة الرشوة» 
و الطريقة المثلى لدمج و ترتيب هذه الاصلاحات ليكون لديها أكبر أثر ممكن على الرشوة جحد صعبة التحديد» كما أنه من الصعب تحديد أقل 
التفاصيل للاستراتحجية الممكن تبنيها في الواقع الخاص بكل دولة» بالاضافة إلى أنه في الدول الي تكون محتكرة كليا من طرف الدولة من خلال 
بعض المؤسسات تتطلب استراتحية ختلفة عن الدول الي يكون فيها سوء الح وكمة السبب الأساسي في نقص للمياكل السياسية أو 
البيروقراطية.و الأسئلة الخاصة للعلاج قبل إطلاق اصلاحات الحو كمة يكون حسب أنواع التغييرات الي يواحهها كل وضع سياسي معين و 
حسب ترتيب الأولويات ( حسب الواقع السياسي » الاجتماعي» و الاقتصادي الخاص بالبلد المعي). 


0 څبر ماليةء نولك وإدارة أعمال 
LFBM‏ بطم الى الوطی احول: 


حوکمة الشرکات کالية للحد مرن الفساد المالي والاداري 
يوم 76 ماي 2012 


الشكل رقم (2) : استرانجية منعددة الجوانب نحاربة الرشوة و تحسين الحو كمة. 


السياسة الاقتصادية: 

- رفع القيود» د خول متعاملين جدد» و المنافسة 

- تبسيط الضرائب 

- توجيه و تشكيل النفقات العامة. 

- استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي و 
الضريبي 


المراقبة المالية: 
- اصلاح اجراءات اأ لتحصدز ( والمناقصات. 


- التسيير المالي على أساس مراجعة 
الحسابات. 


- تسيير المؤسسات القائم على أساس أخلاقي 


- تنظيمات القطاع المالي.. 
- مراقبة الميزانيةءوتدعيم الخزينة. 


- اللجوء إلى الانترنت و الإعلام الآلي. 


الحريات العامة» الرقابة الممارسة من طرف الشعب 
والمجتمع المدني: 

-مشاركة المجتمع المدني. 

-حرية الصحافة. 

-قوة وسائل الاعلام/الاعلام الآلي/ التحقيقات 

-متابعة نشاطات البرلمان 

-تطوير التحالفات و العمل الجماعي. 

-مشاركة المجتمعات المحلية و النساء. 

-مسؤولية الوكالات الدولية و شركات الاستثمار 

الأجنبي المباشر. 


Vinod Thomas et Autres, Qualité De La Croisance,( DeBoeck Université Ed, La Banque :ردصaأl‎ 
Mondiale, Belgique,2002),P169. 


الاقتصاد السياسي: 
- مسؤولية القادة السياسيين. 
- التزام و ارادة القادة و المسؤولين. 
- اصلاحات برلانية. 
- حاربة ججحموعات المصالح و فساد الدولة.. 


-اصلاح تمويل الشركات و الأحزاب 


الاصلاح المؤسساتي: 


-الخوصصة الشفافة. 
-الاصلاح الحكومي. 


- اللامركزية /إصلاح البلدية. 


- إصلاح الأجور و الغرامات. 


- إعادة تنظيم الإدارة. 


المجال القانوني و التشريعي: 
- استقلالية السلطة التشريعية. 
- تعيين القضاة المحليين في الوظائف المستحقة 
- الآليات البديلة لتسوية المنازاعات / الطعن لدى 
المنظمات غير الحكومية. 
تطبيق القانون في القضايا الكبيرة المرفوعة على 
الرشوة. 
-تخفيض الاختلاس التشريعي و القانوني. 
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الخاقة 
إن من أبرز ادوار الحو كمة هو التقليل من مخاطر الفساد الإداري والمالي ويتمثل هذا الأحير قي كسب منافع ومزايا شخصية من خلال طرق 
غير مشروعة ما كان يمكن الحصول عليها بالطرق المشروعة» ويظهر ذلك من خلال استعمال: الرشوة» الغش» الوساطة» ...وتساهم 
الح وكمة من التقليص من خاطر الفساد الإداري والالي من خلال مجلس الإدارة» التدقيتق الداحلي» منافسة المنتجات والخدمات والتدقيق 
الخارحي. 

كما تظل مشكلة الفساد من أخحطر المشاكل الي تعوق النمو الاقتصادى» وتشوه المنافسة» وتضعف سيادة القانون والح و كمة الفعالة .وتعد 
الرشوة واحدة من أكثر أشكال الفساد شيوعًا وال من الممكن أن تصبح ف غاية الضرر لو تأصلت ف النظم السياسية والاقتصادية للدول » 
لذا جب أن ضيح غاربة القسات وبالأعخص الرشوة جرء أساسيا عن ععابة لمشاكل استدامة الي ركمة وقى الاقصاد. 
وبينما يدمر الفساد الحو كمة الرشيدة » فانه بدوره يكون نتاج الح وكمة الضعيفة» وهكذا يتوطد الفساد ويتحول إلى دائرة مفرغة من نقص 


الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية ف صنع القرار.و من خلال ما سبق بمكن اقتراح بعض التوصيات الي نوجحزها فيما يلي: 


ر يحب خحلق ثقافة المساءلة على جميع مستويات المسؤولية؛ 
ر تحسين الشفافية قي ادارة الأعمال الحكومية؛ 

ر تحسين أداء الإدارة العامة؛ 

ر تعزيز سيادة القانون؛ 

ر تعزيز مشار كة المواطنين و المحتمع المدن قي الحكم؛ 

ر تعزيز العدالة و ادراحها قي ادارة الأعمال العمومية؛ 

ر تحسين الرؤيا الإستراتيجية؛ 

ر تفعيل الأدوات الرقابية المحتلفة انطلاقا من الرقابة الذاتية إلى رقابة خختلف الأجحهزة المنتخبة. 

ر لا بد من الإهتمام بتطبيق مبادئ حو كمة الش ر كات باعتبارها حزء مهم من حاصرة الفساد . 

ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة »وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة لذا يحب إتباع المبادئ 
السليمة لح وكمة الشركات و الي تؤدي إلى خلق الإحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة مع تشجيع الشفافية ني 
الحياة الإقتصادية. 


°+ څبر ماليةء بنولك وإدارة أعمال حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد المالي والاداري O‏ 
LFBM‏ ينظم الملتقى الوطنى حول: يوم 7-6 ماي 2012 
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